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  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة مـــن البعثــة الدائمــة 
للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية لـدى الأمـم المتحـــدة إلى 

 رئيس اللجنة 
تنفيـذ المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية لقـرار مجلـس الأمــن 

 (٢٠٠٢) ١٣٩٠ 
ــــن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، أود أن أبلـــغ اللجنـــة  عمــلا بــالفقرة ٦ مــن قــرار مجلــس الأم
بـالخطوات الـتي اتخذـا حكومـة صاحبـة الجلالـة لتنفيـذ وتطبيــق التدابــير الإلزاميــة الــواردة في 

القرار. 
 

تجميد الأصول 
ترد في تشريع ثـانوي سـن بموجـب قـانون الأمـم المتحـدة لعـام ١٩٤٦ أحكـام تجميـد 
أموال الأفراد الذين حددم اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ووضـع القيـود 
على توفير وإتاحة الأموال لهـؤلاء الأفـراد. وقـد دخـل هـذا التشـريع الثـانوي (الصـك القـانوني 
رقـم ٢٠٠٢/١١١) المعنـون، الأمـر المتعلـــق بالقــاعدة والطالبــان لعــام ٢٠٠٠ (تدابــير الأمــم 
المتحـدة)، والمعـدل لاحقـا بـالتفصيل في (الصـك القـانوني ٢٠٠٢/٢٥١)، حـيز النفـــاذ في ٢٥ 
ــــه في العنـــوان الإلكـــتروني التـــالي :  كــانون الثــاني/ينــاير. ويمكــن الحصــول علــى نســخة من

 .http://www.hmso.gov.uk/si/si2002/20020111.htm

ويسري هذا الأمر علـى أي شـخص داخـل المملكـة المتحـدة، وأي شـخص يوجـد في 
أي مكان آخر يكون مواطنا بريطانيا، أو مواطنا للأقاليم البريطانية التابعة، أو مواطنا بريطانيـا 
فيما وراء البحار، أو أحد رعايا بريطانيا، أو شخصا يتمتع بحماية بريطانيا، أو كيانا مؤسسـيا 
أو مشـكّلا بموجـب القـانون السـاري في أي جـزء مـن المملكـة المتحـدة. وتفـرض أوامـر مماثلــة 
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القيـود نفسـها فيمـا يتعلـق بأقـاليم مـا وراء البحـار. وفي الأقـاليم التابعـة للتـاج البريطـــاني، يتــم 
التنفيذ بواسطة الصكين القانونيين ٢٥٨ و ٢٥٩، وهو التنفيذ الذي بدأ في ١٤ شـباط/فـبراير 

 .٢٠٠٢
ويوجه مصرف إنكلترا إشعارات إلى المصارف والمؤسسات المالية البريطانية ليتيـح لهـا 
ـــن الأشــخاص والكيانــات الــتي تخضــع لتجميــد الأصــول. ويقــع علــى  أحـدث المعلومـات ع
المصـارف والمؤسسـات الماليـة مسـؤولية تجميـد أي أمـوال مشـبوهة، وإخطـار مصـرف إنكلــترا 
عندما يتوافر لديها سبب معقول للاعتقاد بأن هذه الأصول تعـود إلى فـرد أو كيـان محـدد مـن 
قبل اللجنة. وقد تم توجيه ثلاثة مـن هـذه الإشـعارات منـذ اعتمـاد قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ 

 .(٢٠٠٢)
ومنـذ فـرض تجميـد الأصـول بموجـب قـرار مجلـــس الأمــن ١٢٦٧ (١٩٩٩)، تمكّنــت 
المملكة المتحدة من تحديد وتجميد ما مجموعـه ٣٤٣,٩١ ٠٥٥ ٧٠ جنيـها إسـترلينيا تعـود إلى 
أشخاص وكيانات محددين. ومنذ اعتمـاد القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، لم تحـدد المملكـة المتحـدة 
أي حسـابات وأمـوال أخـرى تعـود إلى أشـخاص أو كيانـــات مدرجــين علــى القائمــة المشــار 
إليها. إلا أنه يسر المملكة المتحدة أن تعلن عن الإفراج في الأشهر الثلاثة الماضيـة عمـا مجموعـه 
٢٩٠,٠٩  ٧٣٤ ٦٩ جنيـها إسـترلينيا علـى إثـر اعتمـاد القـرار ١٣٨٨ (٢٠٠٢) والقـــرارات 
التي اتخذا لجنة الجزاءات بشطب كيانات من القائمة المشار إليها. وعلـى ذلـك، فـإن مجمـوع 
ــها  مـا تبقـى مـن الأمـوال امـدة بموجـب القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) يبلـغ ٠٥٢,٨٢ ٣٢١ جني

إسترلينيا. 
 

حظر السفر 
نفّـذ الحظـر علـى سـفر الأفـراد الذيـن حددـم اللجنــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩) في المملكة المتحدة باستخدام السلطات الإدارية أولا ثم استخدام تشريع ثانوي بعـد 
ذلك، بموجب المادة ٨ باء من قـانون الهجـرة لعـام ١٩٧١. وقـد دخـل هـذا التشـريع الثـانوي 
المعنون، (الأمر المتعلق بالهجرة لعام ٢٠٠٢) (تعيين الحظر على السـفر) (التعديـل) حـيز النفـاذ 
في ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٢. وينص قانون الهجرة على منع الأشـخاص الخـاضعين لحظـر السـفر 
المفروض من قبـل الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، علـى النحـو المحـدد في الأمـر، مـن دخـول 
المملكة المتحدة. وبموجب المادة ٨ باء، وما لم تنطبـق إحـدى الاسـتثناءات المنصـوص عنـها في 
أمر التحديد، يرفـض السـماح للشـخص المسـتبعد بدخـول المملكـة المتحـدة أو البقـاء فيـها، أو 
يلغى الترخيص الممنوح له. وينفّذ حظر السفر إداريا في أقاليم ما وراء البحار التابعـة للمملكـة 

المتحدة وفي الأقاليم التابعة للتاج. 
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ويبلّغ جميع موظفي الهجــرة في المملكـة المتحـدة بأسمـاء الأشـخاص المحدديـن ولا تمنـح 
لهم أي تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة. 

وقد ترغب اللجنة في أن تحيط علما بأن المملكة المتحدة سبق لها أن اتخـذت خطـوات 
في هذا اال مستخدمة السلطات الممنوحة لهـا بموجـب قـانون الهجـرة لعـام ١٩٧١ مـن أجـل 
ــــس الأمـــن ١٣٣٣  التنفيــذ الكــامل للحظــر غــير الإلزامــي علــى الســفر الــوارد في قــرار مجل

 .(٢٠٠١)
 

الحظر على الأسلحة 
يفـرض أيضـا بموجـب (الصـك القـانوني رقـــم ٢٠٠٢/١١١) المعنــون، الأمــر المتعلــق 
ـــر  بالقـاعدة والطالبـان لعـام ٢٠٠٢ (تدابـير الأمـم المتحـدة) حظـر علـى إمـداد وتسـليم وتصدي
الأسـلحة والعتـاد المتصـل ـا وتقـديم أي مسـاعدة تقنيـة أو تدريـــب متصلــين بــإمداد وتســليم 
وتصنيع وصيانة واستخدام أي من السلع المحظورة أو الأنشطة العسـكرية لأي مـن الأشـخاص 
الذيــن تحددهــم لجنــة الجــزاءات في القائمــة الــتي تحتفــظ ــا اللجنــة بموجــب القـــرار ١٣٩٠ 

 .(٢٠٠٢)
وعمـلا ـذا الأمـر، ومـن أجـل الحـد إلى أقـل قـدر ممكـن مـــن إمكانيــة تحويــل وجهــة 
الأسلحة، وضعت المملكة المتحدة إجراءات لكفالة تمحيـص طلبـات تصديـر السـلع العسـكرية 
المدرجـة في القائمـة إلى جميـع الوجـهات، بمـا يضمـن عـدم ضلـوع أي مـن الأشـــخاص المشــار 

إليهم من قبل اللجنة في أنشطة ذات صلة. 
 

فريق الرصد 
تتعاون المملكة المتحـدة تعاونـا تامـا مـع فريـق الرصـد المنشـأ عمـلا بـالفقرة ٤ (أ) مـن 
القـرار ١٣٦٣ (٢٠٠١)، إلا أـا في حـل مـن التعليـق علـى مـا إذا كـانت هنـاك أي تحقيقــات 
جارية أو على الإجـراءات التنفيذيـة، لاحتمـال أن يـؤدي ذلـك إلى الإضـرار ـذه التحقيقـات 

والإجراءات. 
 


